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أقر مجلس النواب,

وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

المواد

المادة 1

یحدد ھذا القانون الرسوم والعلاوات البلدیة التي تستوفیھا البلدیات مباشرة وتلك التي تستوفى لحسابھا وكذلك القواعد
والاصول التي ترعى شؤون تحققھا وتحصیلھا.

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

صدق اقتراح القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدیة كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة. یعمل بھذا القانون فور
نشره.

الباب الاول : - في الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرة

المادة 2

تحدد كل بلدیة وتستوفي ضمن نطاقھا البلدي الرسوم المبینة انواعھا ومطارحھا ومعدلاتھا او مبالغھا في ھذا القانون.

الفصل الاول : - في الرسوم على القيمة التأجيرية

المادة 3

یفرض على شاغلي الابنیة رسم سنوي على القیمة التأجیریة. یفھم بكلمة (ابنیة) الابنیة بحد ذاتھا واقسامھا وما



( ) م ى ي م ي ى
ھو في حكمھا. وتعتبر في حكم الابنیة او اقسام الابنیة: 

- المركبات البحریة او البریة وسواھا من تركیبات مركزة في مكان ثابت وتستعمل كالابنیة للسكن او للتجارة او
للصناعة او لایة غایة اخرى, ایا كانت مدة صنعھا وایا كان محل وجودھا.

- الاراضي الفضاء المستعملة لغایات استثماریة غیر زراعیة سواء كانت ملحقة بالابنیة او مستقلة عنھا.

المادة 4

یفرض الرسم على شاغل البناء مستأجرا كان او ملكا.
ویعتبر شاغلا كل من یستثمر بناء مالكا كان او مستأجرا بطریقة تأجیره غرفا او شققا مفروشة او غیر مفروشة

على اساس دوري (فصلي او شھري...) او بطریقة وضع البناء او شققھ او غرفھ او تجھیزاتھ تحت تصرف
الغیر لقاء بدل معین او اشتراك مقطوع (حمامات بحریة او سواھا) وذلك ایا كانت مدة التصرف وشكلھ.

المادة 5

یدخل في مفھوم القیمة التأجیریة كل ما یتقاضاه او یحصل علیھ المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة.
وتشمل على الاخص وعلى سبیل التعداد لا الحصر ما یأتي:

1 - بدلات الایجار الاساسیة بما فیھا البدلات العائدة لتأجیر حق استعمال وجھات البناء او الاسطحة او
التركیبات المقامة علیھ.

2 - بدلات الخدمات التي یقدمھا المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبرید والماء الساخن وتسییر المصاعد الكھربائیة
وسواھا.

3 - قیمة المنافع التي تحصل علیھا المؤجر من المستأجر.
4 - القیمة التأجیریة للمفروشات والمعدات باستثناء تجھیزات والیات المحلات الصناعیة.

5 - قیمة الاعباء التي تترتب على المؤجر ویأخذھا المستأجر على عاتقھ كنفقات الاصلاحات الكبرى ونفقات
الاشغال التكمیلیة التي تجعل البناء اكثر صلاحیة للاستعمال واقساط التأمین ضد المخاطر التي تقع مسؤولیتھا

على المالك.

المادة 6

خلافا لاحكام المادة الرابعة والثلاثین من قانون ضریبة الاملاك المبنیة الصادر في 17 ایلول 1962 على المالك
او المستثمر ان یسجل عقود الایجار وملاحقھا في الدائرة البلدیة الواقع ضمن نطاقھا العقار او لدى المختار في
المناطق التي لیس فیھا بلدیة وذلك ضمن مھلة اقصاھا 31 كانون الاول من كل سنة وعلى كل بلدیة او مختار

ان یمسك سجلا خاصا لھذه الغایة وفقا للمواصفات المحددة في قانون ضریبة الاملاك المبنیة.
- لا یتوجب على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدیات تسجیل عقود ایجار الابنیة التي تستأجرھا

ویكتفي بافادة رسمیة صادرة عنھا تبلغھا الى الدائرة البلدیة المختصة عند بدء الایجار ولدى كل تعدیل یطرأ
على بدل الایجار.

- كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من ھذه المادة تعرض مرتكبھا لغرامة تعادل قیمة ضعفي رسم التسجیل



المتوجب بالاضافة الى اصل ھذا الرسم.
- اذا كان ثمة عقد ایجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعولھ او مدد ضمنا او بحكم القانون, على المالك او

المستثمر او المستأجر ان یودع البلدیة المختصة نسخة طبق الاصل عن عقد الایجار السابق ملصق علیھ الطابع
القانوني الذي كان یتوجب على العقد الاصلي ویجري تسجیلھ وفقا للاصول.

المادة 7

تحدد القیمة التأجیریة بطریقة التخمین المباشر في الحالات التالیة:
- عدم وجود عقد ایجار مسجل في الابنیة المؤجرة.

- صوریة العقد المسجل او لشك في صحتھ سواء اكان ذلك بقصد التھرب من الرسم او بتأثیر عامل القرابة او
الصداقة او المجاملة او لاي سبب اخر.

- اشغال البناء من قبل المالك.
- اشغال البناء من قبل الغیر, الذي یجیز لھ المالك ذلك على سبیل التسامح دون بدل او ببدل رمزي, سواء اكان

ھذا الغیر من افراد عائلتھ او من الغرباء عنھ.

المادة 8

یجري تخمین القیمة التأجیریة في الحالات المنصوص عنھا في المادة السابعة من ھذا القانون بواسطة لجنة
تخمین او اكثر یؤلفھا رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة:

1 - في بلدیات مراكز المحافظات والاقضیة والبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة:
- احد اعضاء المجلس البلدي رئیسا.

- مھندس موظف یمثل الدائرة الفنیة في البلدیة او التنظیم المدني عضوا .
- موظف تنتدبھ وزارة المالیة (مدیریة المالیة العامة) عضوا.

- احد موظفي البلدیة مقررا.
2 - في سائر البلدیات , من:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئیسا.
- موظف تنتدبھ وزارة المالیة (مدیریة المالیة العامة) عضوا.

- خبیر محلي في الشؤون العقاریة عضوا.
- احد موظفي البلدیة مقررا

- على لجنة التخمین ان تجري كشفا على العقار المبني وان تقوم بالمقارنة مع ابنیة مشابھة ومؤجرة في ظروف
مماثلة وان تضع تقاریرا تبین فیھ الاسس التي اعتمدتھا في التخمین.

- تبقى القیم التأجیریة المخمنة معتمدة طالما بقیت اسباب التخمین قائمة.

المادة 9

یمكن, بناء على طلب المكلف اعادة النظر بالتخمین اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قیمتھ.



المادة 10

أ -  من اجل فرض الرسم حصرا, واعتبارا من 01/01/1989, ترفع البلدیات مبالغ القیم التأجیریة الحقیقیة
والمخمنة العائدة لسني 1984 وما قبلھا على النحو الاتي:

- القیم التأجیریة العائدة لسني 1974 وما قبلھا, ترفع بنسبة الف بالمائة عما كانت علیھ في نھایة سنة 1986.
- القیم التأجیریة العائدة لسني 1975 وما بعدھا ولغایة 1984 ضمنا, ترفع بنسبة مائة بالمائة (100%) على
اساس ما كانت علیھ في نھایة سنة 1986 وذلك عن كل سنة من السنوات الممتدة من سنة بدء الاشغال ولغایة

نھایة 1984.
ب - اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون, وفي كل مرة یزاد فیھا الحد الادنى الرسمي للاجور, ترفع القیم

التأجیریة المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزیادة الطارئة على ذلك الحد الادنى سواء اتناولھا التعدیل
المنصوص عنھ في البند (أ) من ھذه المادة ام لم یتناولھا.

اما اذا طرأت على القیمة التأجیریة زیادة بمقتضى قوانین الایجارات الاستثنائیة في السنة التي یزاد فیھا الحد
الادنى الرسمي للاجور. فلا تطبق الزیادتان بل الاعلى منھما.

(یتوقف العمل باحكام المادة 10 من ھذا القانون اعتبارا من تاریخ نفاذ القانون الرقم 160 تاریخ
22/07/1992) واوقف العمل ایضا بالمادة العاشرة بموجب المادة الثانیة من القانون 336 تاریخ

24/05/1994 ج ر 21 تاریخ 26/05/1994).

المادة 11

ینشأ الحق بالرسم في السنة نفسھا التي یجري فیھا الاشغال ویفرض عن مدة الاشغال الفعلیة مع احتساب الشھر
شھرا كاملا.

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 671/1998)

كما تعدلت بموجب قانون 490 ت 15/2/96 وبموجب ق 671 تاریخ 5/2/98 ج.ر 7 تاریخ 6/2/98.
تحدد معدلات الرسم على القیمة التأجیریة كما یأتي:

- %5 خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن.
- %7 سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغیر السكن.

على ان لا یقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكلیف عن /25000/ل ل. (خمسة وعشرین الف لیرة
لبنانیة

في الاماكن المستعملة للسكن وعن /50000/ل.ل خمسین الف لیرة لبنانیة في الاماكن المستعملة لغیر السكن.

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 173/2000) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یعفى من الرسم على القیمة التأجیریة:
1 - الابنیة المخصصة لاقامة الشعائر الدینیة للمذاھب المعترف بھا رسمیا.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056785&lawId=244384&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056789&lawId=244384&language=ar


2 - الابنیة التي تشغلھا البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة وكل موظف في ھذه البعثات یتمتع بالحصانة الدبلوماسیة
شرط المعاملة بالمثل.

3 - الابنیة التي تشغلھا منظمة الامم المتحدة وفروعھا والوكالات المنبثقة عنھا وممثلو الاعضاء فیھا اي
المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وامناء سر الوفود.

4 - المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد ھذه المؤسسات بقرار یصدر عن مجلس الوزراء (فقرة
مضافة بالقانون رقم 14 تاریخ 20/8/1990.

5 - الابنیة المشغولة من الدولة منذ تاریخ اشغالھا وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعھا. وتعتبر
السلفات المعطاة سابقا للبلدیات مسددة من جراء ھذا الالغاء, ویتولى وزیرا الشؤؤن البلدیة والقرویة والمالیة

بقرار مشترك تنفیذ مضمون ھذه المادة.

المادة 14

على مالك العقار او من یقوم مقام المالك بتشیید بناء علیھ بقصد استثماره ان یعلم البلدیة خطیا باشغال البناء
سواء شغلھ بنفسھ او اجره من الغیر وبكل ما یطرأ على ھذا الاشغال من تعدیل في وجھة الاستعمال وتبدیل في

الشاغلین وذلك لغایة 31 كانون الاول من السنة التي جرى فیھا الاشغال او حصل فیھا التعدیل او التبدیل.
ویجب ان یتضمن الاعلام المعلومات التالیة:

- رقم العقار وموقعھ.
- محل اقامة المالك.

- اسم الشاغل ومحل اقامتھ.
- وجھة استعمال البناء .

- بدل الایجار المتفق علیھ او المخمن اذا كان المالك ھو الشاغل.
- مدة الایجار ویعتبر عقد الایجار المسجل في السنة ذاتھا بمثابة الاعلام المطلوب .

كل من یخالف احكام ھذه المادة یتعرض لغرامة قدرھا (500 ل.ل.) خمسمایة لیرة لبنانیة.

المادة 15

تنظم كل بلدیة سجلا خاصا تدون فیھ المعلومات التالیة:
- ارقام العقارات بحسب .

- تسلسل محاضرھا في المناطق الممسوحة وارقام تسلسل خاص في المناطق غیر الممسوحة.
- المنطقة العقاریة والشارع ورقمھ.

- محتویات كل عقار بالتفصیل.
- ارقام التكالیف.

- اسماء الشاغلین .

- القیمة او القیم التأجیریة لكل عقار.
على ان تبقى ھذه المعلومات بعد ادخال التعدیلات المقتضاة علیھا مطابقة لواقع العقار وشاغلیھ في كل آن.



المادة 16

مع مراعاة احكام المادة العاشرة من ھذا القانون یفرض الرسم بموجب جداول تكلیف اساسیة استنادا الى القیمة
التأجیریة الحقیقیة او المخمنة وفقا لاحكام ھذا القانون غیر ان كل اشغال جدید او تبدیل في اشغال سابق یحصل

في خلال السنة, یؤدي الى فرض الرسم بموجب جداول تكلیف اضافیة عن مدة الاشغال استنادا الى القیمة
التأجیریة الجدیدة.

ویحق للبلدیة ان تعدل التكالیف الاساسیة او الاضافیة بموجب جدول جداول تكلیف تكمیلیة اذا تبین ان ثمة نقصا
او كتمانا في القیمة التأجیریة التي جرى التكلیف على اساسھا.

یمكن للبلدیة ان تصدر جداول تكلیف في حال اضطرار المستأجر الى اخلاء المأجور ومغادرة البلاد.

المادة 17

یبرم رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة او من ینتدبھ جداول التكلیف الاساسیة والاضافیة والتكمیلیة ویجب ان
تتضمن جداول التكلیف ایا كان نوعھا المعلومات الاتیة:

- رقم التكلیف واسم المكلف وعنوانھ.
- رقم العقار وموقعھ واسم المالك.

- القیمة التأجیریة المعتمدة اساسا للتكلیف .
- مقدار الرسم والغرامات ان وجدت .

المادة 18

یعلن عن وضع جداول التكلیف الاساسیة في التحصیل عن طریق النشر في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین
یومیتین على الاقل والاذاعة بالرادیو.

ویمكن عند الاقتضاء اجراء الاعلان محلیا وعلى لوحات خاصة في البلدیات او في بعض الاماكن العامة.

الفصل الثاني : - في الرسم على اماكن الاجتماع واندية المراهنات

المادة 19

تخضع اماكن الاجتماع واندیة المراھنات لرسم ترخیص ورسم استثمار. یقصد باماكن الاجتماع واندیة
المراھنات على سبیل التعداد لا الحصر ما یأتي:

أ) اماكن الاجتماع:
1 - المؤسسات الفندقیة ایا تكن تسمیتھا (فندق, بنسیون, نزل, موتیل, غرف مفروشة...).
2 - دور اللھو والمراقص ایا كان تسمیتھا (نادي لیلي, علبة لیل, ستیریو, مرقص ....).

3 - حانات وبارات واي مكان مماثل او مشابھ.
4 - المطاعم على انواعھا ایا تكن تسمیتھا (مطعم, سناك بار, وما شابھ).

5 - المقاھي وصالات الشاي والحلویات .



ي ي
6 - الكازینوھات .

7 - اماكن السباحة والحمامات البحریة والنوادي الصحیة.
8 - الاماكن التي تستثمر فیھا اجھزة التسلیة الالیة.

9 - دور السینما والمشاھد والمسارح.
ب ) اندیة المراھنات :

1 - اندیة سباق الخیل .
2 - اندیة صید الحمام.

3 - اندیة سباق سائر الحیوانات .

المادة 20

یستوفى رسم الترخیص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة ویستوفى رسم الاستثمار سنویا بنسبة مدة الاستثمار
الفعلیة ویحسب كسر الشھر شھرا كاملا.

یستثنى من سنویة رسم الاستثمار اندیة المراھنات التي تخضع لاحكام المادة 23 من ھذا القانون.

المادة 21 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یحدد رسم الترخیص لكل من اماكن الاجتماع واندیة المراھنات ضمن الحدود القصوى والدنیا الاتیة:
                    الحد الاقصى ل.ل.      الحد الادنى ل.ل  

- اماكن الاجتماع   400،000 ل.ل.  ------    40,000 ل.ل.
- اندیة المراھنات   1.200,000 ل.ل. -------    120,000 ل.ل.

 

المادة 22 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 20/8/ 90 وبالقانون 107 تاریخ 23/7/1999
یحدد رسم الاستثمار السنوي عن اماكن الاجتماع ضمن الحدود القصوى والدنیا الاتیة:

                                                                                   الحد الاقصى ل.ل.                         
 الحد الادنى ل.ل. 

1- المؤسسات الفندقیة ایاتكن تسمیتھا 
(فندق, عن كل غرفة عن كل غرفة بنسیون, نزل, غرف مفروشة)          40,000 ل.ل                           

   4,000 ل.ل. 

                                                                               عن كل غرفة نوم وملحقاتھا.                 
   عن كل غرفة نوم وملحقاتھا.

2- دور اللھو والمراقص ایا تكن تسمیتھا (نادي لیلي, علبة لیل, ستریو, مرقص ) 600,000                       
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 60,000 
3- حانات وبارات واي مكان   مشابھ.                                                 200,000                         

20,000
4- المطاعم على انواعھا  ایا تكن تسمیتھا (مطعم, سناك بار, وما شابھ).           400,000                       

 40,000  
5- المقاھي وصالات الشاي  والحلویات.                                               200,000                         

20,000
6- الكازینوھات                                                                       2.000,000                       

200,000 
7- اماكن السباحة والحمامات البحریة والنوادي الصحیة.                         1.000,000                       

100,000 
8- الاماكن التي تستثمر فیھا اجھزة التسلیة الالیة.                                   200,000                         

20,000 
                                                                                         عن كل جھاز آلي                  عن

كل جھاز آلي
 اما دور السینما والمشاھد والمسارح فتخضع لرسوم استثمار تحدد عن كل حفلة تقیمھا ضمن الحدین الاتیین:

الحد الاقصى   الحد الادنى
   ل.ل.              ل.ل.
.1000         10000

المادة 23 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 20/8/90  وبالقانون 107 تاریخ 23/7/1999.
یحدد رسم الاستثمار على اندیة المراھنات كما یلي:

أ) رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدین الاتیین:
الحد الاقصى ل.ل.    الحد الادنى ل.ل.

 10000              100,000
ب) رسم نسبي على تذاكر الدخول بمعدل 5% خمسة بالمائة من قیمة كل تذكرة.

- یستوفى رسم الاستثمار عن الحفلات من قبل البلدیة المختصة مباشرة.
ویستوفى رسم الاستثمار على تذاكر الدخول من قبل دائرة الضرائب غیر المباشرة او الدوائر المالیة المختصة

في وزارة المال (مدیریة المالیة العامة) ویؤدي حاصلھ مرة كل ثلاثة اشھر الى البلدیة التي یقع ضمن نطاقھا
النادي او الى الصندوق البلدي المستقل للاندیة الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 24

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056803&lawId=244384&language=ar


خلافا لاحكام المادة 22 من ھذا القانون لا یستوفى رسم الاستثمار عن المشاھد المؤقتة (سیرك, مھرجان...) الا
اذا تجاوز عدد حفلاتھا فیستوفى الرسم في ھذه الحال عن كل حفلة.

المادة 25

لا یحول استیفاء رسم الترخیص والاستثمار عن اماكن الاجتماع دون استیفاء سائر الرسوم المحددة في ھذا
القانون بما فیھا الرسوم المترتبة على ھذه الاماكن والتي تتطلب ممارستھا الحصول على ترخیص خاص .

المادة 26

تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدیات من رسم الترخیص ورسم الاستثمار عن اماكن الاجتماع
العائدة لھا, كما تعفى معاھد التعلیم من رسم الترخیص ورسم الاستثمار عن اماكن الاجتماع التابعة لھا

والمخصصة حصرا لنشاطاتھا.

المادة 27

كل من یستثمر مكانا للاجتماع او نادیا للمراھنات دون ترخیص یتعرض لغرامة تعادل قیمة رسم الترخیص
وقیمة رسم الاستثمار عن المدة غیر المرخصة ویقفل المكان او النادي المخالف وذلك بقرار من رئیس السلطة

التنفیذیة في البلدیة او بقرار من القائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك الى حین تسویة الوضع وذفع
الرسوم والغرامات المتوجبة.

الفصل الثالث : - في الرسم على الاعلان

المادة 28

یخضع للرسم على الاعلان كل اعلان حیثما وجد مھما كان نوعھ وایا تكن طبیعتھ وماھیتھ ومادتھ.
ویقصد بالاعلان كل ما یستعمل للدعایة وتشویق الجمھور والتعریف عن مؤسسة او سلعة او خدمة ایا تكن

الاسالیب والوسائل المعتمدة.

المادة 29

الرسم على الاعلان نوعان:
- رسم ترخیص .

- ورسم استثمار.

المادة 30

: فئات اربع ال للرسم الخاضعة الاعلانات تتوزع



تتوزع الاعلانات الخاضعة للرسم الى اربع فئات :
1 - اعلانات دائمة (سواء كانت قاعدتھا ثابتة او نقالة).

2 - اعلانات مؤقتة ضمن لوحات او اطارات ثابتة او نقالة موضوعة خارج المؤسسات المعلنة او على
واجھاتھا او في مداخلھا.

3 - الاعلانات التي تعرض في دور السینما والاعلانات الضوئیة المتحركة (شاشة, شریط...) التي تعرض في
اي مكان خارج دور السینما.

تستثنى من الرسم الاعلانات التي تعرضھا دور السینما للدعایة عن نفسھا او عن افلام سینمائیة معدة للعرض
على شاشتھا.

4 - الاعلانات المعروضة في التلفزیون او المذاعة في الرادیو.

المادة 31

تخضع اعلانات الفئتین الاولى والثانیة فقط لترخیص مسبق تعطیھ البلدیة المختصة ضمن النطاق البلدي
والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

اما اعلانات الفئتین الثالثة والرابعة فلا تخضع لترخیص مسبق.
غیر انھ یتوجب على دور السینما واصحاب الاعلانات الضوئیة المتحركة في الفئة الثالثة اعلان الدائرة البلدیة

المختصة مسبقا بالاعلانات التي سوف تعرضھا وذلك قبل یومین على الاقل من بدء العرض .
ویكتفى في ما عنى اعلانات الفئة الرابعة, بتصریح شركة التلفزیون او ادارة الاذاعة المعلنة عند تسدید الرسوم

المتوجبة علیھا ضمن المھلة المحددة في المادة 38 من ھذا القانون.

المادة 32 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 20/14/90 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.
یحدد رسم الترخیص عن كل اعلان من اعلانات الفئتین الاولى والثانیة, ضمن الحدود القصوى والدنیا الاتیة,

ویستوفى مرة واحدة من صاحب الاعلان عند اعطاء الترخیص :
                                                 حد اقصى ل.ل. ------    حد ادنى ل.ل.
- الفئة الاولى (ضوئیة كانت أو غیر ضوئیة     60,000       ------     6000.

- الفئة الثانیة (اعلانات مؤقتة )                   12.000       -------     1.200.

المادة 33

یستوفى عن اعلانات الفئة الاولى رسم استثمار سنوي, وعن اعلانات الفئة الثانیة رسم استثمار شھري, اما
اعلانات الفئة الثالثة والرابعة فتخضع لرسوم الاستثمار النسبیة والمقطوعة المحددة في المواد 36, 37, 38 من

ھذا القانون.

(14/1990 قانون بموجب (عدلت (107/1999 قانون بموجب (عدلت 34 المادة
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المادة 34 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ20/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.
یحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة

الاولى ضمن الحدود القصوى والدنیا الاتیة: 
 حد اقصى ل.ل. -----    حد ادنى  ل.ل.  

اعلانات دائمة ضوئیة    10.000    ---------   1000.
اعلانات دائمة غیر ضوئیة 6000   ----------    60.

واذا كانت مدة عرض الاعلان تقل عن السنة فیستوفى الرسم على اساس نسبي شھري مع احتساب كسر الشھر
شھرا كاملا.

ب - یحدد رسم الاستثمار الشھري عن كل متر مربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الثانیة ضمن
الحدود

القصوى والدنیا الاتیة, مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كاملا وكسر الشھر شھرا كاملا:
  حد اقصى ل.ل. ------     حد ادنى ل.ل.    

200       ------- 2000          
ویستوفى ھذا الرسم مع رسم الترخیص في آن واحد, عند اعطاء الترخیص بالاعلان المؤقت.

المادة 35

یتعرض كل من یخالف احكام المواد السابقة الداخلة في ھذا الفصل ویعلن دون الحصول على الترخیص
المفروض لغرامة تعادل ضعف رسم الترخیص المتوجب عدا الرسم الاساسي وضعف رسم الاستثمار عن مدة

العرض وینزع الاعلان غیر المرخص .

المادة 36

یفرض كل اعلان من الاعلانات التي تعرض في دور السینما سواء اكان اعلانا عادیا (لوحة) او معروضا
بواسطة فیلم سینمائي رسم استثمار نسبي یحدد ب (5%) خمسة بالمایة من قیمة بدل الاعلان.

- تتولى دور السینما استیفاء ھذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصلھ شھرا فشھرا وفي مھلة اسبوع من
نھایة كل شھر الى البلدیة المختصة مباشرة.

المادة 37 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 14/8/1990 وبالقانون 107 ت 20/8/90 23/7/1999
یفرض على كل اعلان ضوئي متحرك (شاشة, شریط...) یعرض خارج دور السینما رسم استثمار اسبوعي

ضمن
الحدین التالیین, ویعتبر كسر الاسبوع اسبوعا كاملا.

  حد اقصى ل.ل. -------    حد ادنى ل.ل.
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ى ى
.1000  ------      10000       

 
رسم الترخیص ویستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة.

2000      -------- 20000     
یستوفى ھذا الرسم عند اعلام البلدیة المختصة من متعھد الاعلان او من اصحاب العلاقة مباشرة.

المادة 38

یفرض على كل اعلان یعرض او یذاع بواسطة التلفزیون, رسم نسبي قدره (5%) خمسة بالمایة من قیمة بدل
الاعلان.

وتستوفى المؤسسات المعلنة ھذا الرسم من اصحاب العلاقة وتؤدي حاصلھ شھرا فشھرا وخلال الخمسة عشر
یوما التي تلي الشھر على الاكثر الى صندوق الخزینة لقیده في حساب الصندوق البلدي المستقل لحساب جمیع
البلدیات على اساس بیانات تفصیلیة مؤشر علیھا من الموظف المختص في مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة

(مدیریة الداخلیة العامة) تذكر فیھا اسماء اصحاب الاعلان وتاریخ البث ومدتھ, واجور الاعلان ومقدار الرسوم
المستوفاة.

**راجع المادة 55 من  القانون رقم 379 تاریخ 14/12/2001 والمادة 8 و10 من المرسوم 7333 ت
31/1/2001 بالنسبة لالغاء الرسم 5% المذكور اعلاه.

المادة 39

تستوفى رسوم الاعلان عن اعلانات الفئات الثلاث الاولى البلدیة التي یجري الاعلان ضمن نطاقھا وتستوفى
الرسوم عن اعلانات الفئة الرابعة والاعلانات التي تجرى خارج النطاق البلدي لحساب جمیع البلدیات.

المادة 40

.تعفى من الرسم الاعلانات الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدیات ومنظمة الامم المتحدة
وفروعھا والوكالات المنبثقة عنھا وكل من یستفید من الاعفاء المنصوص عنھ في المادة 13 من ھذا القانون

وكذلك الاعلانات العائدة للانتخابات العامة ایا كان نوعھا.

المادة 41

تتعرض المؤسسات التي تتولى استیفاء رسوم الاعلان من اصحاب العلاقة لحساب البلدیات (سینما, تلفزیون,
اذاعة, متعھد اعلان...) في حال مخالفتھا لاحكام ھذا القانون للغرامات الاتیة:

أ - في حال التأخر في تأدیة الرسوم المستوفاة ضمن المھلة المحددة: غرامة تعادل (5%) خمسة بالمایة من قیمة
الرسوم المستوفاة عن كل شھر تأخیر مع اعتبار كسر الشھر شھرا كاملا.

ب - في حال عدم استیفاء قیمة الرسوم المتوجبة: تلزیم المؤسسة المعلنة بالرسم المتوجب والغرامة باعتبارھا



مسؤولة عن استیفائھ ولا یحول ذلك دون حقھا بالرجوع على صاحب الاعلان بقیمة الرسم المدفوع فقط.

الفصل الرابع : - في رسم اشغال الاملاك العمومية البلدية

المادة 42

الرسم على اشغال الاملاك العمومیة البلدیة نوعان:
- رسم ترخیص.
- ورسم استثمار.

المادة 43

یخضع للرسم اشغال الاملاك العمومیة البلدیة بانواعھ الثلاثة الاتیة:
1 - الاشغال المرتبط بمركز ثابت بھدف توسیع مدى استعمال ھذا المركز (مقھى, ومطعم, ....).

2 - الاشغال غیر المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الارض المشغولة لغایات استثماریة (اكشاك, وسائل
دعائیة...).

3 - اشغال المدى الھوائي بمظلات او ستائراو ایة وسائل اخرى واقیة من الشمس او المطر مرتبطة بمركز
ثابت .

المادة 44

یعطي الترخیص بالاشغال رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة في النطاق البلدي - والقائمقام او المحافظ خارج
النطاق البلدي.

المادة 45 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یحدد رسم الترخیص ضمن الحدین الاقصى والادنى الاتیین ویستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة:
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.

.2000 ----------         20000

المادة 46 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 20/8/90 وبموجب ق 107 ت 23/7/1999.
یحدد الرسم السنوي لاشغال الاملاك العمومیة البلدیة وفقا لما یأتي:

1 - الاشغال المرتبط بمركز ثابت بنسة لا تقل عن (2%) اثنین بالمایة من القیمة البیعیة للمساحة المرخص
باشغالھا.

2 - الاشغال غیر المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالمایة من القیمة البیعیة للمساحة
باشغالھا المرخص
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المرخص باشغالھا.
3 - اشغال المدى الھوائي بمظلات او ستائر: رسم مقطوع

 ضمن الحدین الاقصى والادنى الاتیین:
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.

.2000 --------       20,000 
یستوفى الرسم سنویا الا اذا كانت مدة الاشغال تقل عن السنة فیستوفى عندئذ نسبیا وعلى اساس شھري, مع

احتساب كسر الشھر شھرا كاملا.

المادة 47

یجري تقدیر القیمة البیعیة للمساحة المرخص باشغالھا بتاریخ الترخیص من قبل اللجنة المنصوص عنھا في
المادة 77 من ھذا القانون.

المادة 48

یعین المجلس البلدي اماكن وقوف السیارات والالیات على اختلاف فئاتھا وانواعھا في الاملاك العمومیة البلدیة
ویضع نظاما خاصا لھذه الغایة یحدد فیھ معدلات الرسم تبعا لمدة الوقوف مؤقتا كان او عابرا كما یعین طرق

ووسائل تحصیلھ.

المادة 49

یتعرض كل من یشغل ملكا عمومیا بلدیا دون ترخیص مسبق لغرامة تعادل مجموع قیمة رسمي الترخیص
والاشغال علاوة على الرسوم الاساسیة المتوجبة بالاضافة الى نزع ما ھو مخالف .

الفصل الخامس : - في الرسم على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

المادة 50

یخضع انشاء واستثمار محلات ومحطات توزیع المحروقات السائلة لرسم ترخیص یستوفى مرة واحدة عند
اعطاء الرخصة, ولرسم استثمار یستوفى عن كل عداد في اجھزة التوزیع, واذا كانت المدة تقل عن السنة

یستوفى نسبیا على اساس شھري مع اعتبار كسر الشھر شھرا كاملا.

المادة 51 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یحدد كل من رسم الترخیص ورسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنیا الاتیة:

                             حد اقصى ل.ل.  ------   حد ادنى ل.ل.
- رسم ترخیص              200000     ---------     40000
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- رسم استثمار سنوي عن كل عداد في أجھزة التوزیع
10000        -------------   100000                             

 

المادة 52

یتعرض كل من یستثمر محلا او محطة لتوزیع المحروقات السائلة دون ترخیص لغرامة تعادل مقدار رسم
الترخیص ومقدار رسم الاستثمار عن مدة الاستثمار الفعلیة بالاضافة الى الرسوم الاساسیة ویوقف عن العمل
الى ان یستحصل على الترخیص ویدفع الغرامات والرسوم المتوجبة وذلك بقرار یتخذه رئیس السلطة التنفیذیة

في البلدیة او القائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

الفصل السادس : - في الرسم على المؤسسات المصنفة

المادة 53

یفرض على المؤسسات المصنفة على اختلاف فئاتھا رسم ترخیص یستوفى مرة واحدة عند اعطاء الرخصة.

المادة 54 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یحدد رسم الترخیص ضمن الحدود القصوى والدنیا الاتیة:
            حد اقصى ل.ل. ---------- حد ادنى ل.ل.

- الفئة الاولى 200000 ---------- 20000.
- الفئة الثانیة 100000 ---------- 10000.

- الفئة الثالثة 40000 --------- 4000.
یستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدیة المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب الصندوق البلدي

المستقل.

المادة 55 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یفرض على كل حصان من احصنة المحركات المستعملة في المؤسسات الصناعیة رسم استثمار سنوي یحدد
ضمن الحدین الاقصى والادنى الاتیین:

 حد اقصى ل.ل.  ---------     حد ادنى ل.ل.
20         ---------           200     

یستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدیة المختصة وخارج النطاق البلدي لحساب الصندوق البلدي
المستقل.

ا ش الش ت ا ك لا كا انا لل الخاض ك ال ف ان ال ك ت ال ا ت ا ل ا ن

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056829&lawId=244384&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056831&lawId=244384&language=ar


من اجل احتساب الرسم یعتبر كسر الحصان في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا كما یعتبر الشھر شھرا
كاملا.

المادة 56

یتعرض كل من یستثمر مؤسسة مصنفة دون ترخیص لغرامة تعادل مقدار الرسم علاوة على الرسم الاساسي
ویوقف عن العمل بقرار یتخذه رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي

وذلك الى حین الاستحصال على الترخیص المفروض ودفع الرسم والغرامة.

الفصل السابع : - في الرسم على المزايدات

المادة 57

تخضع المبیعات التي تجري بطریقة المزایدة لرسم نسبي قدره /2،50/ اثنان ونصف بالمائة من ثمن المبیع.

المادة 58

على كل من یرغب في اجراء بیع المزایدة ان یعلم البلدیة المختصة عن تاریخ البیع ومكانھ قبل اسبوع على
الاقل.

- توفد البلدیة مندوبا عنھا او اكثر لحضور المزایدة .
- یفرض ھذا الرسم على الشاري ویستوفى بواسطة البلدیة المختصة او الادارة العامة او المرجع القضائي

الصالح او الشخص المعنوي او الطبیعي الذي یجري المزایدة اكانت لصالحھ او بواسطتھ.

المادة 59

یعاقب كل من یجري مزایدة علنیة دون اعلام البلدیة المختصة بغرامة تادل مقدار الرسم المتوجب على المزایدة
ویعود للبلدیة صاحبة العلاقة تقدیر قیمة الاموال المباعة بالمزایدة تقدیرا مباشرا.

الفصل الثامن : - في الرسم على احتراف المهن بالتجول

المادة 60

تحدد البلدیة المناطق التي لا یجوز فیھا احتراف المھن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذیة, حمال...)
الا بموجب ترخیص مسبق.

المادة 61

تعطي البلدیة لكل من ترخص لھ باحتراف المھن بالتجول شارة خاصة یضعھا في مكان ظاھر للعیان.

(14/1990 قانون بموجب (عدلت 62 المادة
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المادة 62 (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 20/8/90.
تستوفي البلدیة من محترفي المھن بالتجول رسم ترخیص مقطوع قدره (1000) الف لیرة لبنانیة.

المادة 63

یعاقب كل من یحترف مھن بالتجول دون ترخیص لغرامة مقطوعة قدرھا (1500) الف وخمسمایة لیرة لبنانیة
ویمنع من مزاولة المھنة الى حین الاستحصال على الترخیص .

الفصل التاسع : - في الرسم على الذبيحة

المادة 64 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

كما تعدلت بموجب ق 14 تاریخ 20/8/90.
تستوفي البلدیة عن كل من الحیوانات التي تذبح في نطاقھا والمعددة في ما یأتي:

الرسوم المقطوعة الاتیة:
عن كل رأس غنم او ماعز ------------ 2000 ل.ل.
عن كل رأس بقر او عجل  ------------4000 ل.ل.

عن كل رأس جاموس او جمل او حصان--------6000 ل.ل.
عن كل خنزیر ------------------------8000 ل.ل.

المادة 65 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

تستوفي البلدیة رسم معاینة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي بقصد البیع قدره (20)
عشرون لیرة لبنانیة على كل كیلوغرام.

 

المادة 66

یتعرض كل من یخالف احكام المادتین 64 و65 من ھذا القانون الغرامة تعادل ثلاثة اضعاف الرسوم المتوجبة.

الفصل العاشر : - في رسم الدخول الى الاماكن العامة البلدية

المادة 67 (عدلت بموجب قانون 671/1998) (عدلت بموجب قانون 671/1998)

1 - تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثریة والسیاحیة.
ة ا ال ة ال ال ز افقة ل خاض لد ال ل ال ن د ا ق ا ن ات فا الا ال دد ت 2
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2 - تحدد الرسوم والاعفاءات منھا بقرار یصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزیري المالیة والسیاحة.
- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعھا دائرة

الضرائب غیر المباشرة في وزارة المالیة لھذه الغایة بناء على طلب البلدیة المختصة.
- یعود نصف حاصل الرسوم الى البلدیة ویعود النصف الاخر الى خزینة الدولة.

 

الفصل الحادي عشر : - في رسم تسجيل عقود الايجارات

المادة 68

أدخل التعدیل في نص المادة 31 من قانون ضریبة الاملاك المبنیة.

الفصل الثاني عشر : - في رسم الترخيص بالبناء

المادة 69

یفرض لدى اعطاء الترخیص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامتھ او اضافتھ ایا كانت وجھة
استعمالھ وعن كل طابق من طوابقھ سفلیا كان او ارضیا او علویا رسم نسبي قدره:

- 1،50 واحد ونصف بالمائة عن القسم من الثمن البیعي للمتر المربع من ارض العقار الذي لا یتجاوز الخمسة
وعشرین الف لیرة لبنانیة.

- %2 اثنان بالمائة عن القسم من الثمن البیعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي یزید عن الخمسة
وعشرین الف لیرة لبنانیة ولا یتجاوز المائة الف لیرة لبنانیة.

- %1 واحد بالمائة عن القسم من الثمن البیعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي یتجاوز المائة الف
لیرة لبنانیة.

المادة 70

تدخل في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم مساحات الشرفات والخرجات المقفلة وبیوت الدرج والاسطح
المسقوفة (سقف سد او مثقب مركز على اعمدة).

لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم مساحات غلاف الات المصاعد وخزانات المیاه والرفاریف
.

المادة 71

یضاف الى رسم الترخیص بالبناء علاوة قدرھا (5%) خمسة بالمایة من قیمتھ لقاء استعمال الاملاك والمنشآت



العامة البلدیة.

المادة 72

یضاف الى رسم الترخیص بالبناء علاوة قدرھا (10%) عشرة بالمایة من قیمتھ تخصص للانفاق في الوجوه
الاتیة:

- في مدینة بیروت 5% خمسة بالمایة منھا لمتحف مدینة بیروت (متحف نقولا ابراھیم سرسق).
   %5 خمسة بالمایة منھا للحمامات العمومیة والحدائق والمنتزھات العامة.

- في سائر البلدیات تنفق في سبیل تنفیذ اعمال ومشاریع تتعلق بمدارس ومساكن شعبیة وحمامات عمومیة
ومنشآت صحیة ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواھا من مشاریع واعمال.

المادة 73

تخضع لربع رسم الترخیص بالبناء المتختات المحدثة في الابنیة الموجودة او المراد بناؤھا على جزء او كامل
مساحة المخازن والمستودعات والمكاتب على ان تكون ھذه المتختات ضمن ھذه الامكنة وتابعة لھا وان یولج

الیھا من داخلھا فقط.
تستثنى الادراج المؤدیة الى تلك المتختات من الرسم المذكور.

المادة 74

لا تخضع لرسم الترخیص بالبناء, اعمال التجدید والترمیم الاتیة:
- تغییر البلاط والتمدیدات والتجھیزات الصحیة والكھربائیة .

- تغییر الورقة والطرش والدھان والتلبیس .

المادة 75 (عدلت بموجب قانون 107/1999)

یخضع لرسم ترخیص مقطوع قدره (10000) عشرة الاف لیرة لبنانیة:
- كل ترمیم او تصلیح لا ینتج عنھ اقامة ھیكل حدید (جدران حاملة وسقوفیة او اعمدة وجسورة سقوفیة).

- اقامة التصاوین.
 

المادة 76

تعفى من الرسم ومن العلاوات الملحقة بھ الابنیة التي تستفید من الاعفاء من الرسم على القیمة التأجیریة وكذلك
اعمال البناء الناتجة عن القصر تنفیذا لاحكام قانون الاستملاك.

المادة 77
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لاجل فرض رسم الترخیص بالبناء, تتولى تخمین الثمن البیعي للمتر المربع من ارض العقار المنوي اقامة او
اضافة بناء علیھ لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة قوامھا:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئیسا.
- مھندس من البلدیة او مھندس من التنظیم المدني ینتدبھ القائمقام او المحافظ عضوا.

- موظف من وزارة الداخلیة ینتدبھ وزیر الداخلیة بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئیس مصلحة
الشؤون البلدیة والقرویة عضوا.

اما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة من المحافظ على النحو التالي:
- القائمقام او احد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامیة او المحافظة رئیسا.

- مھندس من التنظیم المدني عضوا.

- خبیر في الشؤون العقاریة عضوا.
تتولى ھذه اللجان كل فیما خصھا وخلافا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاریخ

25/02/1983 وتعدیلاتھ مھمة التخمین عند تطبیق قوانین تسویة مخالفات البناء بما في ذلك تخمین قیمة
الارض الوھمیة.

الفصل الثالث عشر : - في رسوم المجارير والارصفة

المادة 78

یفرض على المالك طالب الترخیص بالبناء رسم انشاء مجاریر وارصفة یحدد بنسبة نصف بالالف من الثمن
البیعي للمتر المربع من ارض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامتھ ویستوفي مع الترخیص بالبناء

في ان واحد.
ویستوفى الرسم بالمعدل ذاتھ عن الابنیة القائمة, عند انجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجاریر للمنطقة التابعة لھا

العقار وباستثناء الابنیة التي سبق واخضعت لھذا الرسم.
تتولى تخمین الثمن البیعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنھا في المادة 77 من ھذا القانون

على اساس الثمن البیعي لارض العقار بتاریخ انجاز الدروس .

المادة 79

یفرض على شاغل البناء ایا كانت صفتھ (مالكا, مستأجرا مستثمرا... الخ) رسم صیانة مجاریر وارصفة
یستوفى سنویا مع الرسم على القیمة التأجیریة وذلك بنسبة (1،50) واحد ونصف بالمایة من القیمة التأجیریة

المعتمدة لفرض الرسم على القیمة التأجیریة.

المادة 80 (عدلت بموجب قانون 326/2001)

عنھا المنبثقة والوكالات وفروعھا المتحدة الامم منظمة الارصفة المجاریر وصیانة انشاء رسمي من تعفى
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تعفى من رسمي انشاء وصیانة المجاریر الارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعھا والوكالات المنبثقة عنھا.
كما تعفى الابنیة المشغولة من الدولة منذ تاریخ اشغالھا وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعھا.

الفصل الرابع عشر : - في الرسم على الافادات والبيانات والدروس الفنية

المادة 81 (عدلت بموجب قانون 107/1999) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

تستوفى البلدیة رسما مقطوعا قدره (2000 ل.ل.) الفا لیرة لبنانیة في كل من الحالات الاتیة:
1 - اعطاء بیان لمسطح تخطیط عن كل عقار.

2 - اعطاء بیان عن مستویات (شقلات) عن كل عقار.
3 - اعطاء بیان عن المجاري والمناطق الارتفاقیة او احدھما عن كل عقار.

4 - لقاء التدقیق في كل طلب افراز.
5 - سائر الافادات والبیانات ذات الطابع الفني.

 

المادة 82

تعفى من الرسم على البیانات والدروس الفنیة منظمة الامم المتحدة وفروعھا والوكالات المنبثقة عنھا.

الفصل الخامس عشر : - في التعويض الناشىء عن التحسين

المادة 83

یستوفى التعویض الناشىء عن التحسین وفقا لقانوني الاستملاك وضریبة التحسین.

المادة 84

تعفى من التعویض الناشىء عن التحسین منظمة الامم المتحدة وفروعھا والوكالات المنبثقة عنھا.

الفصل السادس عشر : - في الرسم الخاص على المواد القابلة للاشتعال والانفجار

المادة 85

یفرض على المؤسسات والافراد الذین یتعاطون تجارة المواد القابلة للانفجار او الاشتعال رسم خاص قدره %2
اثنان بالمئة من القیمة التأجیریة المقدرة للامكنة التي توضع فیھا المواد المذكورة ایا كانت الغایة من وضعھا

(صنع, تحویل, خزن, ایجار, وغیرھا...). یستوفى ھذا الرسم سنویا لصالح البلدیة المختصة ضمن النطاق
البلدي, وتستوفى لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي, واذا كانت مدة الاستثمار اقل من سنة

یفرض على اساس الاشھر بمعدل (1/12) واحد على اثني عشر من قیمة الرسم عن كل شھر ویحسب كسر
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الشھر شھرا كاملا.

الباب الثاني : - في الرسوم والعلاوات التي تستوفيها الدولة او المؤسسات العامة
لحساب البلديات

المادة 86

تفرض الدولة وتستوفي لحساب جمیع البلدیات الرسوم والعلاوات المبینة في المواد الاتیة:

المادة 87

تضاف الى ضریبة الاملاك المبنیة النسبیة علاوة لحساب البلدیة التي تقع الابنیة ضمن نطاقھا معدلھا (3%) ثلاثة
بالمائة من الایرادات الصافیة الخاضعة للضریبة.

وتضاف الى ضریبة الاملاك المبنیة التصاعدیة لحساب جمیع البلدیات علاوة معدلھا (10%) عشرة بالمائة من اصل
الضریبة. وتستوفى العلاوات نفسھا خارج النطاق البلدي على ان ینفق حاصلھا على انعاش القرى التي لیس فیھا

بلدیات .

المادة 88

یضاف الى الضریبة على ارباح المھن التجاریة والصناعیة وغیر التجاریة لحساب جمیع البلدیات علاوة معدلھا
(15%) خمسة عشرة بالمائة من الضریبة.

المادة 89

یضاف الى رسم الانتقال على التركات والوصایا والھبات , علاوة لحساب جمیع البلدیات معدلھا (10%) عشرة
بالمائة من الرسم.

المادة 90

یضاف الى رسوم التسجیل العقاریة على انواعھا, علاوة لحساب جمیع البلدیات معدلھا (5%) خمسة بالمائة من
الرسوم.

المادة 91

خلافا لاي نص اخر تحدد رسوم المحروقات السائلة بنسب مئویة من ثمن البضاعة تسلیم المصفاة او المستودعات كما
ھي مبینة في الجدول الرسمي لتركیب اسعار المحروقات السائلة المقرر رسمیا وذلك على النحو الاتي:

* البنزین: - رسم مالي لخزینة الدولة 12 بالمئة.



- رسم بلدي لحساب جمیع البلدیات 4 بالمئة.
- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 1 بالمئة.

- رسم تعمیر 1 بالمئة.
المجموع : 18 بالمئة.

* كاز للاستھلاك المنزلي:
* كاز طیران:

* مازوت (غاز اویل):

- رسم مالي لخزینة الدولة 6 بالمئة.
- رسم بلدي لحساب جمیع البلدیات 2 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة.
- رسم تعمیر 0.50 بالمئة .

المجموع : 9 بالمئة.

* فیول اویل:

- رسم مالي لخزینة الدولة 2 بالمئة.
- رسم بلدي لحساب جمیع البلدیات 1 بالمئة.

- رسم خاص لحساب الصندوق المستقل للمحروقات 0.50 بالمئة.
- رسم تعمیر 0.50 بالمئة.

المجموع : 4 بالمئة.

المادة 92

تستوفي ادارة الجمارك لحساب جمیع البلدیات عن السلع المستوردة بحرا وبرا وجوا رسم مرفأ قدره (3،50%) ثلاثة
ونصف بالمائة من قیمة تلك السلع.

تعفى البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة من رسم المرفأ شرط المعاملة بالمثل وتعفى من رسم المرفأ السلع العربیة المنشأ
التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط المحددة في الاتفاقیات التجاریة الثنائیة والجماعیة المعقودة معھا بشأن الاعفاء

من الرسوم الجمركیة او تخفیضھا.
تحدد عند الاقتضاء شروط الاعفاء المنصوص عنھ في ھذا القانون بقرار مشترك یصدر عن وزارة الاشغال العامة

والنقل والداخلیة والمالیة.

المادة 93 (عدلت بموجب قانون 671 / 1998)

یفرض على اقساط عقود التأمین, باستثناء عقود التأمین على الحیاة وعقود اعادة التأمین, رسم یستوفى لحساب جمیع
البلدیات بنسبة (6%) ستة بالمایة من كامل قیمة اقساط العقد وملاحقھ.
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و ی ن ی ( ) ی
تتولى شركات الضمان استیفاء ھذا الرسوم وتؤدي حاصلھ في نھایة كل ستة اشھر وفي خلال الخمسة عشر یوما التي
تلیھا الى خزینة الدولة لحساب الصندوق البلدي المستقل مرفقا ببیان مفصل بقیة الاقساط, ویفرض على كل من یتأخر
في تأدیة الرسم نقدا الى صندوق الخزینة الى ما بعد المھلة المحددة غرامة تعادل ضعف الرسم المذكور عن كل شھر

عن تأخیر ویعتبر كسر الشھر شھرا لغایة عشرة اضعاف.

المادة 94

تضاف الى رسوم تسجیل السیارات والمركبات الالیة والدراجات الالیة على اختلاف انواعھا ومن جمیع الفئات علاوة
قدرھا (25%) خمسة وعشرون بالمایة لحساب جمیع البلدیات .

المادة 95

تستوفى ادارة الجمارك لحساب جمیع البلدیات بالاضافة الى رسم المرفأ المنصوص عنھ في المادة 92 من ھذا القانون,
علاوة بمعدل (1،50%) واحد ونصف بالمائة من قیمة السلع الاتیة:

- الجعة (البیرة) على مختلف انواعھا واشكالھا.
- النبیذ على مختلف انواعھ واشكالھ.

- المشروبات الروحیة (و.دي,في) المشروبات الكحولیة المحلاة والمعطرة المشروبات الروحیة الاخرى.
- المحضرات الكحولیة المركبة لصنع المشروبات الروحیة مھما بلغت درجتھا الكحولیة.

- الكحول معطلة كانت او غیر معطلة.
- المیاه المعدنیة او اللیموناضة او المیاه الغازیة المعطرة والمشروبات الاخرى غیر الكحولیة على انواعھا.

- اللحوم والاسماك على مختلف اشكالھا سواء اكانت طازجة او مملحة او مدخنة او محفوظة بشكل اخر, بما فیھا ذات
القشور والحیوانات الرخوة وغیرھا بدون استثناء.

المادة 96 (عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002)

 تلغى اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون, الرسوم البلدیة المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم
60/88 تاریخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة, وتتولى الادارات

والمؤسسات المعنیة فرض الضریبة على المشتركین بھذه الخدمات واستیفاءھا وفقا للاصول المحددة في القانون,
وذلك لصالح البلدیة التي یقع الاشتراك بھذه الخدمات ضمن اطارھا, على ان یجري تأدیة حاصل الضریبة مرة كل

ثلاثة اشھر الى كل بلدیة معنیة, وذلك بنسبة حصتھا من قیمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل
فیما یعود للخدمات التي یقع الاشتراك فیھا خارج النطاق البلدي. یحق لھذه الادارات ان تحسم من قیمة الضریبة

المتوجبة على خدمات الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي تقدمھا, قیمة الضریبة المدفوعة على
مشتریاتھم التي اكتسبوھا من اجل ممارسة نشاطھم. بالنسبة للاشخاص الذین یقدمون خدمات الاتصالات والمیاه
والكھرباء للعموم بموجب اتفاقیات موقعة مع الدولة, فعلیھم ان یفرضوا الضریبة على ھذه الخدمات وفقا لاحكام

القانون, ویؤدوھا الى الادارة او المصلحة المختصة بھذه الخدمات بعد حسم قیمة الضریبة المدفوعة على مشتریاتھم
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التي اكتسبوھا من اجل ممارسة نشاطھم. على كل شخص من الاشخاص المذكورین في ھذه المادة ان یقدم تصریحا
خاصا للادارة الضریبیة یبین فیھ قیمة الضریبة المتوجبة لصالح البلدیة وقیمة الضریبة المدفوعة على مشتریاتھ عن

كل فترة ضریبیة.

المادة 97 (عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002)

 تلغى اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون, الرسوم البلدیة المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم
60/88 تاریخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة, وتتولى الادارات

والمؤسسات المعنیة فرض الضریبة على المشتركین بھذه الخدمات واستیفاءھا وفقا للاصول المحددة في القانون,
وذلك لصالح البلدیة التي یقع الاشتراك بھذه الخدمات ضمن اطارھا, على ان یجري تأدیة حاصل الضریبة مرة كل

ثلاثة اشھر الى كل بلدیة معنیة, وذلك بنسبة حصتھا من قیمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل
فیما یعود للخدمات التي یقع الاشتراك فیھا خارج النطاق البلدي. یحق لھذه الادارات ان تحسم من قیمة الضریبة

المتوجبة على خدمات الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي تقدمھا, قیمة الضریبة المدفوعة على
مشتریاتھم التي اكتسبوھا من اجل ممارسة نشاطھم. بالنسبة للاشخاص الذین یقدمون خدمات الاتصالات والمیاه
والكھرباء للعموم بموجب اتفاقیات موقعة مع الدولة, فعلیھم ان یفرضوا الضریبة على ھذه الخدمات وفقا لاحكام

القانون, ویؤدوھا الى الادارة او المصلحة المختصة بھذه الخدمات بعد حسم قیمة الضریبة المدفوعة على مشتریاتھم
التي اكتسبوھا من اجل ممارسة نشاطھم. على كل شخص من الاشخاص المذكورین في ھذه المادة ان یقدم تصریحا
خاصا للادارة الضریبیة یبین فیھ قیمة الضریبة المتوجبة لصالح البلدیة وقیمة الضریبة المدفوعة على مشتریاتھ عن

كل فترة ضریبیة.

المادة 98 (عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002)

 تلغى اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون, الرسوم البلدیة المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم
60/88 تاریخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة, وتتولى الادارات

والمؤسسات المعنیة فرض الضریبة على المشتركین بھذه الخدمات واستیفاءھا وفقا للاصول المحددة في القانون,

وذلك لصالح البلدیة التي یقع الاشتراك بھذه الخدمات ضمن اطارھا, على ان یجري تأدیة حاصل الضریبة مرة كل
ثلاثة اشھر الى كل بلدیة معنیة, وذلك بنسبة حصتھا من قیمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل

فیما یعود للخدمات التي یقع الاشتراك فیھا خارج النطاق البلدي. یحق لھذه الادارات ان تحسم من قیمة الضریبة
المتوجبة على خدمات الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي تقدمھا, قیمة الضریبة المدفوعة على
مشتریاتھم التي اكتسبوھا من اجل ممارسة نشاطھم. بالنسبة للاشخاص الذین یقدمون خدمات الاتصالات والمیاه
والكھرباء للعموم بموجب اتفاقیات موقعة مع الدولة, فعلیھم ان یفرضوا الضریبة على ھذه الخدمات وفقا لاحكام

القانون, ویؤدوھا الى الادارة او المصلحة المختصة بھذه الخدمات بعد حسم قیمة الضریبة المدفوعة على مشتریاتھم
التي اكتسبوھا من اجل ممارسة نشاطھم. على كل شخص من الاشخاص المذكورین في ھذه المادة ان یقدم تصریحا
خاصا للادارة الضریبیة یبین فیھ قیمة الضریبة المتوجبة لصالح البلدیة وقیمة الضریبة المدفوعة على مشتریاتھ عن

كل فترة ضریبیة.
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المادة 99

یفرض على التبغ والتنباك والسیكار المعد للاستھلاك الداخلي سواء كان مصنوعا محلیا او مستوردا علاوة لحساب
جمیع البلدیات معدلھا خمسة بالمائة من قیمة كل علبة سجایر او سیكار او رزمة من التبغ المفروم او التنباك.

تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استیفاء العلاوات المذكورة مباشرة وتؤدي حاصلھا مرة كل ثلاثة اشھر الى الصندوق
البلدي المستقل.

الباب الثالث : - في اصول تحقق الرسوم البلدية

المادة 100

یحدد المجلس البلدي الرسوم التي لم تحدد مقادیرھا والتي عین لھا ھذا القانون حدودا قصوى ودنیا على ان یضع
المجلس مسبقا نظاما یتضمن القواعد والمعاییر المقتضبة لذلك التحدید.

ولاجل تحدید مقادیر الرسوم على المؤسسات السیاحیة, یأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تعتمدھا وزارة السیاحة.

المادة 101

تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب اوامر قبض یصدرھا رئیس الوحدة المختصة, وتفرض
الرسوم التي تستوفى سنویا بموجب جداول تكلیف تعدھا الوحدة المختصة ویبرمھا رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة او

من ینتدبھ.

المادة 102

تنظم جداول التكلیف الاساسیة سنویا على اساس مطرح الرسم ومقداره وماھیتھ التي كانت علیھ بتاریخ 31 كانون
الاول من السنة السابقة.

المادة 103

یمكن تدارك كل سھو او نقص في التكالیف بموجب جداول تكلیف اضافیة او تكمیلیة وذلك لغایة نھایة السنة الرابعة
التي تلي السنة التي كان یجب ان یجري فیھا التكلیف .

الباب الرابع : - في اصول تحصيل الرسوم البلدية

المادة 104

یجري تحصیل الرسوم على اساس جداول تكلیف او اوامر قبض ینشر الاعلان عن وضع جداول التكلیف الاساسیة
موضع التحصیل في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین على الاقل, ویذاع بالرادیو على مرتین متتالیتین على ان
ة ال ة الاذا ف ف ش ال ا الا ك ة ال ال ف ش ال ا ذ



یتضمن عندئذ تاریخ النشر في الجریدة الرسمیة. یمكن الاستغناء عن النشر في صحیفتین یومیتین وعن الاذاعة بالنسبة
للبلدیات غیر الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدیة وعلى لوحات

مخصصة لھذه الغایة ضمن النطاق البلدي.

المادة 105

ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة علیھ او على اجراءات التنفیذ لا یوقف التحصیل سواء كان المرجع المقدم
الیھ الاعتراض اداریا ام قضائیا.

المادة 106

یؤدي مبدئیا الرسم دفعة واحدة في خلال شھرین:
1 - من تاریخ الاعلان في الجریدة الرسمیة عن وضع جداول التكلیف الاساسیة في التحصیل.

2 - من تاریخ ابلاغ التكلیف الاضافي او التكمیلي الى المكلف بصورة شخصیة.

المادة 107

تبدأ مھلة الشھرین, المحددة لتأدیة الرسم في الیوم التالي لنشر الاعلان في الجریدة الرسمیة او لتاریخ تبلیغ التكلیف
الاضافي او التكمیلي وتنتھي بانھاء الدوام الرسمي في الیوم الذي یطابق تاریخھ تاریخ ابتداء المھلة, وذلك ایا كان عدد

ایام كل شھر.
واذا انتھت المھلة المذكورة في یوم عطلة مددت حكما الى اول یوم عمل یلیھ.

المادة 108

یمكن في حالات خاصة یعود تقدیرھا لرئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة تقسیط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على
ان تتخذ التدابیر القانونیة التي تحول دون شمولھا كلیا او جزئیا, یعامل مرور الزمن تصبح المبالغ المقسطة متوجبة

الاداء في الحالات الاتیة:
1 - اذا تأخر المكلف عن تأدیة احد الاقساط في موعد استحقاقھ .

2 - عند بیع اموال المكلف بیعا جبریا او اختیاریا.
3 - عند افلاس المكلف او تصفیة اموالھ تصفیة قضائیة.

المادة 109 (عدلت بموجب قانون 583 / 2004)

ان المبالغ التي لم تسدد لغایة انتھاء المدة المحددة في المادة 107 من ھذا القانون تضاف الیھا غرامة قدرھا اثنان بالمئة
عن كل شھر تأخیر, على ان یعتبر كسر الشھر شھرا كاملا. تترتب غرامة التأخیر على القیمة التي لم تسدد من الرسم

ولا تعتبر ھذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب علیھا غرامة تأخیر جدیدة. 
 تخفض غرامات التأخیر المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدیة رقم 60/88 المفروضة حتى تاریخ

ات ا الغ ا ف ا قة ا ال ات ن لل ائدة ال ددة ال غ ال ط تق ائة ال ن ت ة ن ذلك 12/2003/ 31

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056861&lawId=244384&language=ar


31 /12/2003 وذلك بنسبة تسعین بالمائة وتقسط الرسوم غیر المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فیھا الغرامات
المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلیة متساویة.(بموجب ق 583 ت 23/4/2004).

المادة 110

تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل الى صندوق الخزینة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجبایة للجباة
بقرار من رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة. یمكن للبلدیات ان تقرر تلزیم جبایة رسم الذبیحة ویجري التلزیم بطریقة

المزایدة العلنیة.

المادة 111

تسدد الرسوم اما نقدا واما بحوالة بریدیة او شك مصرفي یعتمد في تاریخ تحدید الدفع التاریخ المبین في ایصال الجابي
وایصال الصندوق او الحوالة البریدیة.

واذا تم الدفع بطریقة شك مصرفي, او ایة وسیلة دفع مصرفیة اخرى, فیعتمد تاریخ التسلیم او الایداع في البرید
المضمون فیما یتعلق بالشك وتاریخ ابلاغ المحتسب المختص في ما یتعلق بوسائل الدفع الاخرى.

المادة 112

على المحتسب المختص ان یوجھ انذارا عاما الى المكلفین الذین یتخلفون عن تأدیة الرسم المفروض بموجب جداول
التكلیف الاساسیة الى ما بعد انتھاء المدة المنصوص عنھا في المادة 107 من ھذا القانون.

ینشر ھذا الانذار في صحیفتین یومیتین وفي الاذاعة على مرتین متتالیتین في خلال عشرة ایام, ویدعى فیھ المتخلفون
عن الدفع الى تأدیة ما علیھم في خلال 15 یوما من تاریخ نشر الانذار الاول.

یمكن الاستغناء عن النشر في صحیفتین یومیتین وفي الاذاعة بالنسبة للبلدیات غیر الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة
والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدیة وعلى لوحات مخصصة لھذه الغایة في النطاق البلدي.

تلصق نسخ عن الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص , او على باب دار البلدیة وفي اماكن الاجتماعات

العامة في المدن وفي الساحات العامة في القرى.
اما المكلفون بموجب جدول تكلیف اضافي او تكمیلي الذین یتخلفون عن تأدیة الرسم الى ما بعد انتھاء المدة المنصوص
علیھا في المادة 107 من ھذا القانون, فعلى المحتسب ان یوجھ الى كل منھم انذارا شخصیا مع اشعار بالاستلام یدعوه

فیھ الى تأدیة الرسم في خلال مدة 15 یوما من تاریخ تبلغھم الانذار.
ویمكن الاستعاضة عن الانذار الشخصي بانذار عام یقرره المجلس البلدي یذكر فیھ صراحة انھ یقوم مقام الانذار

الشخصي, وفي حال تمنع المكلف او وكیلھ عن استلام الانذار وفي حالة غیابھ یلصق ھذا الانذار على باب محل اقامة
المكلف او محل عملھ وفي مكاتب المحتسبین المختصین وتعتبر ھذه الاجراءات بمثابة التبلیغ القانوني.

المادة 113

اذا لم یسدد المكلف , بعد انقضاء مھلة الانذار العام او الشخصي المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص :
- اما الى حجز اموالھ المنقولة وغیر المنقولة وبیعھا بالمزاد العلني.



- واما الى اغلاق محل عملھ, اذا كان لا یملك اموالا منقولة او غیر منقولة یمكن في حال حجزھا وبیعھا ان تغطي
المبالغ المترتبة علیھ.

یتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او الاموال الموروثة عنھ الترتیب الاتي:
1 - حجز الدیون التي للمكلف على الغیر تحت ید ھذا الغیر.

2 - حجز الاموال المنقولة.
3 - حجز الاموال غیر المنقولة.

المادة 114

اذا تناول الحجز اموالا منقولة, تولى المحتسب او من ینتدبھ من الجباة او الملاحقین التابعین لھ تنفیذه بمعاونة المختار
المختص وقوى الامن عند الاقتضاء بتكلیف السلطة الاداریة. تحفظ الاشیاء المحجوزة في الاماكن التي یعینھا

المحتسب .
واذا تناول الحجز اموالا غیر منقولة, ابلغ المحتسب المختص ھذا الحجز الى الدوائر العقاریة لوضع اشارة الحجز

على ھذه الاموال.

المادة 115

في حال حجز اموال نقدیة تحت ید شخص ثالث كایجارات العقارات واجور المستخدمین او غیرھا من الاموال
المستحقة او التي تستحق للمحجوز علیھ, لا تؤخذ بعین الاعتبار المبالغ التي مدعي الشخص الثالث دفعھا قبل المواعید

المعنیة لھا ما لم یكن الدفع ثابتا بسند مصدق رسمیا او مؤیدا بتاریخ ثابت .

المادة 116

یعین المحتسب المختص ترتیب بیع الاموال المحجوزة بحیث تباع بالاولیة الاموال التي یكون حرمان المكلف منھا
اخف ضررا علیھ. ویعلن عن بیع الاموال المنقولة في مھلة اسبوعین اعتبارا من تاریخ القاء الحجز.

المادة 117

تباع الاموال المنقولة, او غیر المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى دفتر شروط یصدق من رئیس لجنة البیع اذا كانت
الاموال المقرر بیعھا منقولة, ومن القائمقام او المحافظ اذا كانت غیر منقولة.

تتولى البیع لجنة تعین القرار من القائمقام او المحافظ.

المادة 118

تبین في دفتر الشروط المعلومات الاتیة:
- انواع الاموال الموضوعة في المزایدة ومواصفاتھا ومكان وجودھا.

- القیمة المخمنة للاموال المذكورة والسعر الادنى الذي یجب ان یتخذ اساسا للمزایدة, عل ان یكن معادلا ثلثي القیمة
المخمنة.

ا ط ش زایدة بال اك الاشت ن كن ت الت الكفالة قدا



- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزایدة وشروطھا.
- شروط الدفع .

- غیر ذلك من المعلومات الشروط التي تقتضیھا المزایدة.

المادة 119

یعلن عن المزایدة في صحیفتین یومیتین على الاقل, وذلك قبل التاریخ المحدد للمزایدة بمدة 15 یوما على الاقل,
وتلصق على لوحات مخصصة بنسخة عن الاعلان في مكتب المحتسب المختص واماكن الاجتماعات والساحات

العامة.
یذكر في الاعلان:

- موضوع المزایدة.
- مكان اجراء المزایدة وموعده .

- المكان الذي یمكن فیھ الاطلاع على دفتر الشروط.
- القیمة المخمنة للاموال الموضوعة في المزایدة والسعر الادنى.

- تاریخ اجراء المزایدة الثانیة بعد الاحالة المؤقتة.
- غیر ذلك من المعلومات التي تقتضیھا المزایدة.

المادة 120

تحدد لجنة البیع القیمة التخمینیة للاموال الموضوعة في المزایدة.

المادة 121

یحظر على رؤساء واعضاء المجالس البلدیة وموظفي الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة في مراكز المحافظات التي
توجد فیھا اصلا الاموال المطروحة في المزایدة, وفي المراكز التي تجري فیھا المزایدة ان یشتركوا فیھا مباشرة او

بالواسطة ویعتبر البیع لاغیا في مثل ھذه الحالة ویحال الموظف المخالف على المجلس التأدیبي.

المادة 122

یحق للمحجوز علیھ الذي طرحت اموالھ للبیع ان یطلب الغاء المزایدة شرط ان یسدد كامل المبالغ المتوجبة علیھ قبل
موعد افتتاح جلسة المزایدة.

المادة 123

تجري المزایدة بصورة علنیة في المكان والموعد المحددین لھا.

المادة 124

ترسو المزایدة بصورة نھائیة, فیما یتعلق بالاموال المنقولة على من یقدم افضل الاسعار وذلك بعد موافقة لجنة البیع.



ع م ى ,
اما فیما یتعلق بالاموال غیر المنقولة, فیتم بیعھا على مرحلتین:

- المرحلة الاولى: تعقد فیھا جلسة مزایدة تتم فیھا الاحالة المؤقتة على من قدم افضل الاسعار.
- المرحلة الثانیة: تعقد فیھا جلسة مزایدة بعد عشرة ایام من تاریخ جلسة الاحالة المؤقتة تقبل فیھا عروض جدیدة, وتتم

الاحالة القطعیة عندئذ على من قدم افضل الاسعار.
لا تصبح الاحالة القطعیة نھائیة فیما یتعلق بالاموال غیر المنقولة الا بعد تصدیق القائمقام او المحافظ على محضر

المزایدة.

المادة 125

اذا تمنع المزاید الذي رست علیھ الاحالة القطعیة عن تنفیذ تعھده صودرت الكفالة المقدمة منھ, وعمد الى اجراء مزایدة
اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزایدة الثانیة مع السعر الذي رست بھ المزایدة الاولى, او تجاوزه,

قیدت الكفالة المصادرة ایرادا في الموازنة بعد ان تحسم منھا نفقات المزایدة الثانیة.
واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزایدة الثانیة اقل من السعر الذي رست علیھ المزایدة الاولى فتستعمل الكفالة على
التوالي لتغطیة نفقات المزایدة الثانیة والفرق بین السعرین واذا زادت قیمة الكفالة عن النفقات والفرق قید ما تبقى منھا

ایرادا للبلدیة او لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي.

المادة 126

تثابر لجنة البیع على بیع اموال المحجوز علیھ الى ان یصبح البیع كافیا لتسدید المبالغ المترتبة علیھ.

المادة 127

اذا تجاوز حاصل البیع قیمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصید امانة باسمھ في المصرف واذا نقص حاصل
البیع عن قیمة المبالغ المترتبة لوحق المكلف بالفرق.

المادة 128

یتحمل المكلف جمیع نفقات الحجز والاعلان والمزایدة وتحسم ھذه النفقات من حاصل البیع قبل تسدید المبالغ المتوجبة.

المادة 129

اذا طرح عقار للبیع ولم یتقدم لھ مزایدون بالسعر المخمن اعید طرحھ مرة ثانیة في خلال مدة تتراوح بین 30 و45
یوما یعد تخفیض السعر المخمن بنسبة عشرة یالمائة واذا لم تسفر المزایدة الثانیة عن نتیجة اعید طرحھ مرة ثالثة
بالشروط نفسھا, واذا لم تسفر المزایدة الاخیرة عن نتیجة تنقل ملكیة العقار على اسم البلدیة المختصة او الصندوق

البلدي المستقل بثمن الطرح الاخیر, تعلم الدوائر العقاریة بالامر لاجراء المقتضى خلال اسبوع على الاكثر.

المادة 130

الموازنة في اعتماد ثمنھ بقیمة یفتح المستقل البلدي الصندوق او المختصة البلدیة اسم الى العقار ملكیة نقل حال في



ز و ي  ی    ح ب ل ی ي  ب وق  و  ی   ب م  ى  ر  ی  ل  ل  ي 
لتسدید المبالغ المتوجبة, ویدفع عند الاقتضاء ما یزید على ھذه المبالغ لصاحب العقار.

المادة 131

لا یمكن بیع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكیتھا بالطریقة المذكورة قبل مرور سنة على تاریخ تسجیلھا في السجل
العقاري ویحق في ھذه الحال لمالك العقار المسجل ان یسترده في خلال سنة من تاریخ تسجیلھ شرط:

1 - ان یسدد كامل الرسوم المتوجبة علیھ والضمائم الملحقة بھا والغرامات والنفقات على اختلاف انواعھا مع فائدة
تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع ھذه المبالغ.

2 - ان یسدد الرسوم المترتبة على العقار عن المدة التي كان فیھا مسجلا باسم البلدیة او الصندوق البلدي المستقل.
3 - ان یدفع ایضا المبالغ التي تكون قد انفقت على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صیانتھ وتحسینھ مع فائدة تحسب

بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع ھذه المبالغ.
وعلى البلدیة المختصة او الصندوق البلدي المستقل ان یعید الى صاحب العقار الریع الذي قد تكون استفادت منھ خلال

المدة التي كان مسجلا فیھا على اسمھا.

المادة 132

تتمتع البلدیة بامتیاز من الدرجة الاولى بعد الدولة على جمیع اموال المكلف المنقولة وغیر المنقولة استیفاء للمبالغ
المترتبة علیھ, ویعفى ھذا الامتیاز من القید في السجل العقاري فیما یتعلق بالعقارات .

المادة 133 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 671 / 1998)

المادة 134

ان ممثلي الاشخاص الحقیقیین والمعنویین الخاضعین للرسوم مسؤولون عن تأدیتھا بصفتھم ھذه وطالما ھم محتفظون
بھذه الصفة.

ویحق لھؤلاء ان یعودوا على المكلف الاصلي بالمبالغ التي دفعوھا عنھ وان یستفیدوا من الامتیاز الذي تتمتع بھ
الخزینة البلدیة.

المادة 135

في حالة وفاة المكلف یلاحق ورثتھ بالرسوم التي كانت متوجبة علیھ ضمن حدود القانون.

المادة 136

في حالة افلاس المكلف ومن اجل ملاحقة تحصیل الرسوم المترتبة علیھ, یمثل البلدیة محتسبھا ورئیس الوحدة الاداریة
المختصة بالشؤون البلدیة والقرویة في وزارة الداخلیة في خارج النطاق البلدي وتبلغ الیھما الاوراق مباشرة.

ویمثل الصندوق البلدي المستقل رئیس الوحدة الاداریة المختصة.
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المادة 137

لا یحق للمكلف ان یطلب اجراء المقاصة بین ما یترتب علیھ من رسوم وبین ما یستحق لھ على البلدیة من دیون. یمكن
للمحتسب المختص ان یطلب من الامر بالصرف اقتطاع ما یترتب على المكلف من رسوم من اصل ما یستحق لھ على

البلدیة من دیون.

المادة 138

یتولى رئیس السلطة التنفیذیة او من ینتدبھ في البلدیات التي لیس فیھا وظیفة محتسب القیام بمھام المحتسب .

الباب الخامس : - في أًصول الاعتراض على الرسوم والعلاوات ومهل البت بالاعتراضات

المادة 139

یحق لكل مكلف ان یعترض على اي تكلیف بالرسوم والعلاوات المنصوص عنھا في ھذا القانون اذا وجد فیھا خطأ او
اجحافا او مخالفة.

المادة 140

یقدم الاعتراض ضمن المھل الاتیة:
1 - للرسوم المفروضة بموجب جداول تكلیف اساسیة: في مھلة شھرین اعتبارا من تاریخ الاعلان في الجریدة

الرسمیة عن وضع الجداول في التحصیل.

2 - الرسوم المفروضة بموجب جداول تكلیف اضافیة او تكمیلیة او باوامر قبض او بایة وسیلة اخرى في مھلة شھر
واحد من تاریخ ابلاغ الملكف شخصیا او في محل اقامتھ الاعلام المتعلق بالرسوم.

المادة 141

تمدد مھلة الاعتراض لغایة 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فیھا التكلیف اذا كان
الاعتراض یتناول خطأ مادیا یتعلق حصرا بتدوین الارقام او الاسماء او باجراء العملیات الحسابیة او بتكرار التكلیف

او تكلیف غیر متوجب .  ویحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المھلة نفسھا دونما حاجة الى
الرجوع للجنة الاعتراضات .

المادة 142

تقدم الاعتراضات مباشرة او بالبرید المضمون الى البلدیة المختصة او الى القائمقام او المحافظ المختص اذا كان
الرسم او العلاوة یفرض لحساب جمیع البلدیات في خارج النطاق البلدي.

مقدما: الاعتراض ویعتبر



- ویعتبر الاعتراض مقدما:
- بتاریخ تسجیلھ.

- بتاریخ ایداعھ البرید اذا ارسل بالبرید المضمون.

المادة 143

یقدم الاعتراض على شكل استدعاء یوقعھ المكلف صاحب العلاقة او من ینوب عنھ قانونا.

المادة 144

یجب ان یتضمن الاعتراض :
1 - اسم المعترض وشھرتھ وعنوانھ ومحل اقامتھ.

2 - نوع التكلیف المعترض علیھ ومقداره .
3 - موضوع الاعتراض واسبابھ.

4 - ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .

المادة 145

تعتمد من اجل حساب مھل الاعتراضات القواعد المنصوص عنھا في قانون اصول المحاكمات المدنیة.

المادة 146

یقوم المرجع المختص المقدم الیھ الاعتراض بدرسھ ولھ ان یجري جمیع التحقیقات المقتضاة وان یستوضح عن كل ما
یرى ضرورة ایضاحھ وان یكلفھ بابراز ما یراه لازما من وثائق ومستندات .

المادة 147

على المرجع المذكور ان یبت بالاعتراض في مھلة اقصاھا:
- شھر واحد اذا كان الاعتراض یتناول خطأ مادیا یتعلق حصرا بتدوین الارقام او الاسماء وباجراء عملیات حسابیة او

بتكرار التكلیف او بتكلیف غیر متوجب اصلا بسبب الزوال ا الاعفاء او اي سبب اخر.
- ثلاثة اشھر في الحالات الاخرى.

المادة 148

یتوقف سریان المھل المنصوص عنھا في المادة السابقة عندما یطلب الى المعترض تقدیم ایضاحات او ابراز وثائق او
مستندات الى حین تقدیمھا.

المادة 149

اذا انقضت المھل المنصوص علیھا في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون



ابطاء مشفوعا بالمطالعة.

المادة 150

على المرجع المختص المقدم الیھ الاعتراض ان یحیل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعتھ
اذا وجده غیر مقبول في الشكل او غیر واقع في غیر محلھ اساسا, اما اذا وجده واقعا في محلھ كلیا او جزئیا اجاب

المعترض الى مطالیبھ المحقة. وفي مطلق الاحوال, على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتیجة التي آل الیھا
اعتراضھ في غضون الخمسة عشر یوما التي تلي تاریخ اتخاذ القرار.

المادة 151

یحق للمعترض الذي اجیب جزئیا الى مطالیبھ ان یطلب , في مھلة شھر من تاریخ ابلاغھ القرار, احالة القضیة الى
لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فیھا.

المادة 152

تنظر في الاعتراض وتبت بھ لجنة او اكثر في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العدل والمالیة
والداخلیة كما یأتي:

- قاض رئیسا.
- مراقب ضرائب رئیسي من وزارة المالیة عضوا.

- موظف من وزارة الداخلیة من الفئة الثالثة على الاقل عضوا .
ویقوم بوظیفة مقرر احد الموظفین من الفئة الرابعة على الاقل.

وینظم الى اللجنة عند النظر بالاعتراضات في كل بلدیة عضو استشاري یمثل ھذه البلدیة ینتدبھ رئیس السلطة التنفیذیة
فیھا. یتضمن مرسوم تعیین اللجنة تحدید التعویضات العائدة لكل من الرئیس والاعضاء والمقرر وتصرف من موازنة

وزارة الداخلیة.

المادة 153

تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا ولا تكون جلساتھا قانونیة الا اذا حضرھا الرئیس والاعضاء.

المادة 154

على المقرر ان یعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقریر یبین فیھ حصرا وقائع القضیة ونقاط الخلاف
ورأي المرجع المختص الذي قدم لھ الاعتراض .

المادة 155

للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتھا, كما لھا ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعھ واستیضاحھ وللمعترض



ي , ى
ان یستعین بمحام او شخص من اھل الخبرة.

المادة 156

یجري ابلاغ المعترض جمیع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواھا بالطرق الاداریة وان تعذر ذلك
فبارسالھا الیھ في محل اقامتھ بواسطة البرید المضمون مع اشعار بالاستلام.

- اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامتھ المدون في اعتراضھ دون اعلام المرجع الذي قدم لھ الاعتراض بمحل
اقامتھ الجدید, فیجري التبلیغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل اقامتھ

السابق المذكور في الاعتراض .
- ویعتبر المعترض الذي رفض التبلیغ كانھ مبلغ على وجھ صحیح.

- وتطبق الاحكام نفسھا على الورثة في حال وفاة المعترض .

المادة 157

اذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوتھ الیھا واذا تقاعس عن تقدیم ما یطلب الیھ تقدیمھ
من معلومات او ابراز ما یكلف بابرازه من وثائق ومستندات اعتبرتھ اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء

محتویات الملف .

المادة 158

لا یجوز للمعترض ان ینازع امام اللجنة في غیر المطالیب التي اوردھا في اعتراضھ.

المادة 159

تلزم اللجنة بسریة المذاكرات .

المادة 160

لا یجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزید عن المبالغ المعترض علیھا.

المادة 161

تبت اللجنة بالاعتراض في مھلة ستة اشھر من تاریخ ورود الملف الیھا, ولا یجوز لھا تجاوز ھذه المھلة الا بقرارات
معللة ولاسباب جدیة.

تتخذ اللجنة قراراتھا بالاجماع او بالاكثریة دون ان یكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتھا معللة.

المادة 162



یبلغ المقرر قرارات اللجنة في مھلة خمسة عشر یوما من تاریخ اتخاذھا الى المرجع المختص (بلدیة, قائمقام, محافظ)
بالطرق الاداریة المعتادة والى المعترض مقابل ایصال وان تعذر ذلك فبارسالھا الیھ في محل اقامتھ بواسطة البرید

المضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 163

لا تقبل قرارات لجان الاعتراض اي طریق من طرق المراجعة الا الطعن امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة
القانون تحدد مھلة تقدیم الطعن بشھر واحد اعتبارا من تاریخ ابلاغ المكلف او البلدیة القرار.

الباب السادس : - احكام مختلفة

المادة 164

یحق للبلدیات ان تحل محل الافراد في القیام ببعض الاشغال التي تقضي بھا الانظمة البلدیة او ضرورات الصحة او
السلامة العامة, اذا ما تخلفوا عن القیام بھا على الرغم من انذارھم ویحق لھا عندئذ ان تستوفي منھم اكلاف تلك

الاشغال مضافا الیھا مبلغ یعادل (20%) عشرین بالمائة منھا, وان تلاحق تحصیلھا وفقا لاصول التحصیل المنصوص
علیھا في ھذا القانون.

المادة 165

ان حصیلة الغرامات التي تفرضھا المحاكم بسبب مخالفات البناء او السیر او الصحة العامة او سائر الانظمة البلدیة
تعود الى صندوق البلدیة التي تقع المخالفة ضمن نطاقھا.

المادة 166

تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلدیات باستیفائھا بنصوص خاصة والتي لم یرد ذكرھا في ھذا القانون.

المادة 167

یلاحق تأدیبیا كل مقصر او مھمل یتوانى عن تورید الرسم او العلاوة الى البلدیة صاحبة العلاقة او الادارة المختصة.

المادة 168

تعطى عائدات سنویة عن الاموال المحصلة وفقا لما یأتي:
تحدد كل بلدیة نظام اعطاء العائدات ویخضع لتصدیق وزیر الداخلیة, على ان یراعى في ذلك الاسس المعتمدة في

وزارة المالیة.
ویعطى الموظفون المولجون تحقق الرسوم التي ینظم بھا جداول تكلیف تعویض نقل یحدد وفقا للاسس المذكورة

اعلاه.

169 ة ا ال



المادة 169

ان الرسوم والعلاوات والتعویضات على اختلافھا, تسقط حكما عن المكلفین بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول
من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فیھا التكلیف .

ینقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردیة المنصوص عنھا في ھذا القانون ویعتبر الانذار شروعا في
الملاحقة شرط ان یبلغ وفقا لاحكام ھذا القانون.

المادة 170

ان علاوة الخمسة بالمائة المنصوص عنھا في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 تاریخ
19/02/1964 (قانون تقاعد المھندسین) لا تؤخذ من اصل رسم الترخیص بالبناء بل تحسب على اساسھ وتضاف الیھ.

المادة 171 (عدلت بموجب قانون 107 / 1999)

یلغى المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاریخ 5 اب 1967 (قانون الرسوم البلدیة) وتعدیلاتھ كما یلغى المرسوم
الاشتراعي رقم 28 تاریخ 12/04/1977 وجمیع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام ھذا القانون. على ان

تبقى معدلات الرسوم التي تفرض بموجب جداول تكلیف سنویة مع مطارحھا المطبقة على اساس ھذین المرسومین
الاشتراعیین ساریة المفعول لغایة تكالیف عام 1988 ضمنا. 

تزاد ضعف واحد قیمة الرسوم المقطوعة المنصوص علیھا في قانون الرسوم البلدیة رقم 60/88 تاریخ
12/08/1988 وتعدیلاتھ.(المادة 49 من قانون الموازنة رقم 107 ت 23/7/1999)

المادة 172

یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 12 اب 1988
الامضاء: امین الجمیل

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء بالوكالة

الامضاء: سلیم الحص
وزیر الداخلیة

الامضاء: عبد الله الراسي
وزیر المالیة بالوكالة

الامضاء: جوزف الھاشم
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